
الاتحــاد الأوروبي يجــري محادثــات مــع دول
يقيــا حــول في الــشرق الأوســط وشمــال أفر

مشاركة بيانات الشرطة
, فبراير  | كتبه سيمون هوبر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بــاشر العديــد مــن المســؤولين في الاتحــاد الأوروبي إجــراء محادثــات مــع نظرائهــم في العديــد مــن دول
الشرق الأوسط، على غرار مصر وتركيا، وذلك بشأن اتفاقيات مشاركة البيانات المقترحة. ومن شأن
هـذه الاتفاقيـات تمكين وكالـة تطـبيق القـانون الأوروبيـة مـن تبـادل المعلومـات الشخصـية للأفـراد مـع
سلطات إنفاذ القانون المحلية. وفي بعض الظروف، يمكن لهذه الاتفاقيات السماح بنشر معلومات
تخص انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وبياناته الوراثية،

فضلا عن العديد من المعلومات المتعلقة بصحته وحياته الجنسية.

من جهته، ينظر الاتحاد الأوروبي لهذه الاتفاقيات على أنها جزء من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب
في أفريقيا، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثيرت حول سجلات حقوق الإنسان في هذه الدول
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مـن قبـل هيئـات حمايـة البيانـات الخاصـة. ومنـذ مطلـع السـنة الحاليـة، أعـدمت السـلطات المصريـة
عددا من المساجين المتهمين في قضايا، أسفرت عن تعرضهم للتعذيب بناء على اعترافات قسرية.

صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفاوضين أجروا جولة أولى من
المحادثات مع تركيا في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

علاوة على ذلك، حكمت السلطات القضائية على المئات من الأشخاص بالإعدام، وهو ما وصفته
حملة “ريبريف” لمناهضة الإعدام بأنها “أزمة حقوق إنسان شاملة”. والجدير بالذكر أن عدد هذه
الأحكام ازداد بشكل كبير منذ تولي عبد الفتاح السيسي للحكم عقب انقلاب سنة . ويسعى
الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاقيات تبادل بيانات مع العديد من الدول الأخرى، على غرار “إسرائيل”

وتونس والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتركيا.

يــة للاتحــاد الأوروبي والــتي تضطلــع صرح متحــدث باســم المفوضيــة الأوروبيــة، الــتي تعتــبر الهيئــة الإدار
بقيادة هذه المحادثات، أن المفاوضين أجروا جولة أولى من المحادثات مع تركيا في بروكسل في تشرين
الثاني/نوفمبر الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن المفوضية عقدت اجتماعا مع ممثلين من الجزائر ومصر

والأردن ولبنان والمغرب وتونس في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

من جهتها، أعربت مديرة منظمة ريبريف، مايا فويا، عن قلقها من سعي الاتحاد الأوروبي إلى توطيد
علاقـاته مـع الأجهـزة الأمنيـة المصريـة الـتي تـورطت في انتهاكـات واسـعة النطـاق، بمـا في ذلـك تعذيـب
المســاجين وإصــدار المئــات مــن أحكــام الإعــدام في إطــار محاكمــات جماعيــة. وفي هــذا الصــدد، صرحــت
فويا، أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي دعوة السيسي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقف
وراء عمليات الإعدام الجماعي، وضمان ألا يؤدي أي تبادل للمعلومات إلى تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع

نظام عقوبة الإعدام الوحشي في مصر”.

دعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير تتعلق بتبادل البيانات حتى يقع
الاتفاق عليها مع الدول الثمانية على اعتبارها جزءا من حزمة من الإجراءات

لمكافحة الإرهاب

في حديثها إلى موقع ميدل إيست آي، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي البارزة في مركز القاهرة لدراسات
حقــوق الإنســان، ليزلي بيكمــال، إن “هــذا الأمــر يعتــبر تطــورا مثــيرا للقلــق بشكــل كــبير. ففــي الواقــع،
تتعاون العديد من الدول الأوروبية مع مصر بشكل ثنائي، وعلى درجات متفاوتة. وسيؤدي موقف
ــة المعروفــة ــد تطــبيع التعــاون مــع أجهــزة الأمــن المصري ي الاتحــاد الأوروبي المماثــل لهــذا التــوجه إلى مز
بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج. لقد استُخدمت هذه الانتهاكات مرارا وتكرارا على اعتبارها
وا مشـــاركين في قضايـــا إرهابيـــة، ومـــن ثـــم تعرضـــوا

ِ
وســـيلة لانتزاع الاعترافـــات مـــن أشخـــاص اعتُـــبر

لمحاكمات جائرة قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة أو عقوبة الإعدام”.



في الأثناء، دعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير تتعلق بتبادل البيانات حتى يقع الاتفاق عليها مع
الدول الثمانية على اعتبارها جزءا من حزمة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، التي وقع إماطة اللثام
كتــوبر ســنة . وقــد أبــدى كــل مــن المجلــس الأوروبي، الــذي يتكــون مــن عنهــا في تشريــن الأول / أ
قــادة  دولــة منضويــة تحــت رايــة الاتحــاد الأوروبي، والبرلمــان الأوروبي موافقتهمــا علــى المفاوضــات.
ويـأتي ذلـك علـى الرغـم مـن أن البرلمـان الأوروبي قـد حـذر مـن سـجل حقـوق الإنسـان في مصر في بيـان

رسمي السنة الماضية.

شـددت كلا الهيئتين علـى أن أي اتفاقيـات نهائيـة سـتتضمن شروطـا ملزمـة لبقيـة الـدول حـتى تعمـل
على جعل قوانين حماية البيانات الخاصة بها تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. فضلا عن ذلك،
ينبغي أن تلتزم بتطبيق ضوابط لضمان احترام حقوق الإنسان. من جهتها، أفادت لجنة الحريات
المدنية بالبرلمان بأنه من الضروري إجراء تقييم شامل للمخلفات المترتبة بهدف تحديد المخاطر الكامنة
وراء الاتفاقــات المقترحــة. فضلا عــن ذلــك، لا بــد مــن أن يقــر البرلمــان بمــوافقته قبــل أن يتــم توقيــع أي

اتفاقيات نهائية.

جاء في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية الأوروبية الموجهة لمفُاوضيها، أن
الاتفاقيات يجب أن تسهل “التعاون المشترك للتصدي ومكافحة الجريمة

والإرهاب العابرين للحدود”

كدت وكالة حماية البيانات الأوروبية أنه بات من الملح تكريس في ورقة رأي نشرت السنة الماضية، أ
كد من أن عمليات نقل البيانات لم تخرق التزامات حقوق الإنسان. كما قدمت ضوابط وضمانات للتأ
اللجنـة توصـياتها بشـأن ضرورة أن يشمـل أي اتفـاق ضمانـات تحيـل إلى أن نقـل البيانـات مـن وكالـة
تطبيق القانون الأوروبية لن يستخدم في قضايا تؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام. والجدير بالذكر أن

“إسرائيل” تعد الدول الوحيدة من بين البلدان الثمانية التي ألغت عقوبة الإعدام.

كما ورد في ورقة الرأي هذه أن “وكالة حماية البيانات الأوروبية أشارت إلى أن بعضا من دول العالم
الثالث التي يتم النظر في إمكانية تعاونها مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية ثبت أنها عمدت إلى خرق
مثل هذه الحقوق الأساسية. فضلا عن ذلك، شددت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة على
أوجه القصور الجسيمة في بعض من هذه الدول في علاقة بالحالات المعلن عنها بخصوص عمليات
ية لمراكز الاحتجاز واستخدام أدلة حصل عليها بالإكراه، ناهيك تعذيب وسوء معاملة، والوضعية المزر

عن انعدام أي ضمانات حماية أساسية لصالح المحتجزين والأوضاع المعيشية في مخيمات اللجوء”.

علــى العمــوم، جــاء في المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المفوضيــة الأوروبيــة الموجهــة لمفُاوضيهــا، علــى
اعتبارهـا أسـس الاتفاقيـات المسـتقبلية بشـأن تشـارك البيانـات مـع كـل دولـة، أن الاتفاقيـات يجـب أن
تسهل “التعاون المشترك للتصدي ومكافحة الجريمة والإرهاب العابرين للحدود”، ولكن أيضا يجب
ــات ي ــات الشخصــية والحقــوق الأساســية وحر ــة الخصوصــية والبيان ــط تكــرس حماي “ترســيخ ضواب
الأفراد”. في المقابل، يبدو أنهم تركوا المجال مفتوحا أمام تبادل البيانات الشخصية المتعلقة بالمعتقدات



السياسـية والدينيـة، وحـتى التفاصـيل المتعلقـة بالحيـاة الجنسـية للمشتبـه بـه، في الحـالات الـتي يعتـبر
يا ويتناسب مع المعايير”. فيها تبادل هذه البيانات “ضرور

قالت بيكمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تبادل البيانات
بين قوات الشرطة قد يزيد من تعرض النشطاء والمعارضين والأشخاص الذين

يعيشون في المنفى المقيمين في أوروبا للخطر.

وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية، يحظر تبادل البيانات الشخصية التي تكشف عن
الأصـــول العرقيـــة أو الإثنيـــة أو الآراء السياســـية أو المعتقـــدات الدينيـــة أو الفلســـفية أو العضويـــة في
النقابـات العماليـة أو البيانـات الوراثيـة أو حـتى البيانـات المتعلقـة بصـحة الشخـص أو حيـاته الجنسـية
يا ويتناسب مع المعايير في الحالات المنفردة التي تهدف من قبل وكالة اليوروبول، ما لم يكن ذلك ضرور
إلى منع أو مكافحة الجرائم الجنائية على النحو المشار إليه في الاتفاقية التي تخضع لضوابط ملائمة”.

 سنة تم اعتقاله في مصر سنة  أورد إبراهيم حلاوة، وهو مواطن أيرلندي يبلغ من العمر
وسـجن لأكـثر مـن أربـع سـنوات، أن المشاركـة المحتملـة للبيانـات بين قـوات الشرطـة المصريـة والأوروبيـة
يعد أمرا مثيرا للقلق. وأضاف حلاوة، الذي اعتُقل عند مداهمة قوات الأمن مسجدا بالقاهرة لجأ
إليــه محتجــون منــاهضون للحكومــة، أنــه “مــن المثــير للقلــق رؤيــة دول تمــارس وتــدعو للديمقراطيــة
يــة التعــبير”. وتجــدر الإشــارة إلى أن يــة الــتي تنتهــك بوضــوح حقــوق الإنســان وحر تــدافع عــن الدكتاتور
م للمحاكمة مع المئات من المصرين بتهم تستدعي عقوبة الإعدام، لكن تمت تبرئته في نهاية حلاوة قُد

المطاف.

وأردف حلاوة، أن “الأمــر مثــير للقلــق بالنســبة للمصريين الذيــن يعيشــون في الخــا والمــواطنين مــن
جميــع دول الــشرق الأوســط. ففــي الواقــع، هــم يخبرونــك بأنــك لســت بمأمــن لأنــه بإمكــانهم تقــديم
بياناتـــك إلى الحكـــام الـــدكتاتوريين والمجـــرمين في بلـــدان أخـــرى. في حـــال تطرقـــت إلى جـــوهر مفهـــوم
الإعدام، فلن يقتصر تفسيره على كونه “مجرد شخص يقتل شخصا آخر، لأن هذا المصطلح ينطوي

أيضا على أولئك الذين يساعدون على تنفيذ مثل هذه الإجراءات”.

في قرار صدر في شهر كانون الأول / ديسمبر، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه
الشديد إزاء المحاكمات الجماعية، التي تجريها المحاكم المصرية، بالإضافة إلى

العدد الهائل من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة

من جهتها، قالت بيكمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تبادل البيانات بين قوات
الشرطة قد يزيد من تعرض النشطاء والمعارضين والأشخاص الذين يعيشون في المنفى المقيمين في
أوروبا للخطر. وأضافت بيكمال، أنه “يمكن أن تنطوي اتفاقية مشاركة البيانات هذه على تهديدات
إضافية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين ولأي مواطن يحاول الهرب من القمع



الممارس من قبل قوات الأمن المصرية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال
ســفرهم إلى أوروبــا، لأن ذلــك يــؤدي إلى إتاحــة بيانــاتهم الشخصــية إلى وكــالات تطــبيق القــانون غــير

المتعاطفة التي يمكنها ترحيلهم أو الكشف عن مكان وجودهم للسلطات المصرية”.

في قرار صدر في شهر كانون الأول / ديسمبر، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء المحاكمات
الجماعيــة، الــتي تجريهــا المحــاكم المصريــة، بالإضافــة إلى العــدد الهائــل مــن أحكــام الإعــدام والســجن
لفــترات طويلــة. وجعــا البرلمــان الاتحــاد الأوروبي إلى وقــف تصــدير تقنيــات المراقبــة والمعــدات الأمنيــة إلى
مصر، التي يمكن أن تسهل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، خاصة

على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعا البرلمان الديبلوماسية البارزة في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى ضرورة إيلاء الأولوية
كــبر بمعانــاة المــدافعين عــن حقــوق الإنســان في مصر، وإدانــة الوضــع المفــ في البلاد فيمــا واهتمــام أ
يتعلق بحقوق الإنسان، من بينها تطبيق عقوبة الإعدام. وألح البرلمان على استخدام موغيريني جميع
وسائــل التــأثير الموضوعــة تحــت تصرفهــا لممارســة الضغــط علــى مصر مــن أجــل تحسين وضــع حقــوق

الإنسان ووقف تنفيذ عمليات الإعدام الوشيكة.

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع خطة لإجراء أي
محادثات بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين من الدول الست في

جامعة الدول العربية بخصوص التعاون في مجال إنفاذ القانون.

من المرتقب أن تشارك موغيريني وغيرها من القادة والمسؤولين الأوروبيين سيحضرون قمة الاتحاد
الأوروبي مع جامعة الدول العربية، الذي ينعقد اليوم وغدا في شرم الشيخ، بمصر. وتجدر الإشارة إلى
أن زعمــاء المعارضــة المصريــة قــد أرســلوا، يــوم الجمعــة، رسالــة إلى كــل مــن مــوغيريني وقــادة الاتحــاد
يــن مــن أن عمليــات الإعــدام ستصــبح حــدثا يــن لإقنــاعهم بمقاطعــة الحــدث، محذر الأوروبي الآخر

أسبوعيا.

في تصريح له لصالح موقع ميدل إيست آي، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع
خطــة لإجــراء أي محادثــات بين مســؤولي الاتحــاد الأوروبي والمســؤولين مــن الــدول الســت في جامعــة
الدول العربية بخصوص التعاون في مجال إنفاذ القانون. وردا على السؤال المطروح عليه بشأن ما
إذا كانت عمليات الإعدام الأخيرة في مصر ستؤثر على تقدم سير المحادثات المتعلقة بمشاركة البيانات،
صرح هــذا المتحــدث أن “الأمــور المرتبطــة بحقــوق الإنســان تلعــب دورا هامــا في التعــاون بين ســلطات
إنفاذ القانون، بما في ذلك المفاوضات التي تجري في هذا السياق. وبالنسبة لعمليات الإعدام الأخيرة،
يعارض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف، كما

أنه يطالب باستمرار بإلغاء هذا الحكم في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: ميدل إيست آي

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-eu-talks-egypt-and-other-states-over-police-data-sharing
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